
تغطية المخاطر 
من قبل شركات 

الضمان



  1. كيف نعرّف عقد الضمان؟

يتبيّــن مــن المــادة 950 مــن قانــون الموجبــات والعقــود أن عقــد الضمــان هــو عقــد يتعهــد بموجبــه شــخص مــا )الضامــن، أي 
شــركة الضمــان(، مقابــل دفــع بــدل )»القســط« أو »الفريضــة«(، بتعويــض الضــرر الــذي قــد يســببه المضمــون أو الــذي قــد 

يتعــرض لــه إذا تحقّــق حــدث معيــن يحــدده هــذا العقــد )»الخطــر«: حــادث، حريــق، ســرقة، وفــاة، إلــخ(.

ــى ثــاث  ــك، فمــن الممكــن الاشــارة ال ــن. ومــع ذل ــل المتعاقدي ان المخاطــر المشــمولة متنوعــة نظــراً لكونهــا تحــدّد مــن قب
ــز مــا بيــن: فئــات، حيــث يميّ

-  ضمــان المســؤولية الــذي تتعهــد بموجبــه شــركة الضمــان بتعويــض الضــرر الــذي يســببه المضمــون لأطــراف ثالثــة، فــي 
حــدود وشــروط العقــد؛ 

-  الضمــان علــى الممتلــكات، الــذي تتعهــد بموجبــه شــركة الضمــان بتعويــض الأضــرار التــي تلحــق بممتلــكات المضمــون، 
فــي حــدود وشــروط العقــد؛

-  الضمــان الشــخصي الــذي تتعهــد بموجبــه شــركة الضمــان، فــي حــدود وشــروط العقــد، بتحمــل العواقــب الماليــة للأحــداث 
التــي تؤثــر علــى صحــة المضمــون أو ســامته البدنيــة أو حياتــه.

  2. ما هو نطاق الضمان المتوجب على شركة الضمان ؟

يتوقــف نطــاق الضمــان المتوجــب علــى الضامــن علــى شــروط العقــد. الّا أن قانــون الموجبــات والعقــود يحــدّ منــه وذلــك مــن 
خــال:

 أولًا:  اســتثناء بعــض الأضــرار مــن التغطيــة بمعــزل عــن ارادة الفريقيــن : وفــي هــذه الحالــة، لا يلــزم الضامــن بالتعويــض 
عــن الحــوادث ولــو تضمّــن العقــد بنــدا« يقضــي بخــاف ذلــك

•  الاضــرار الناتجــة عــن خطــأ اقترفــه المضمــون عــن قصــد )المــادة 966 مــن قانــون الموجبــات والعقــود( أي ذلــك الــذي 
يتســبب بــه المضمــون عمــداً 

•  الأضــرار المتعلّقــة بأنشــطة أو أعمــال غيــر مشــروعة يقــدم عليهــا المضمــون حيــث انــه وفقــاً للمــادة 166 مــن قانــون 
الموجبــات والعقــود، علــى العقــود مراعــاة »مقتضــى النظــام العــام والآداب العامــة«

ثانياً:  اســتثناء بعــض الأضــرار مــن التغطيــة فــي حــال لــم يتضمّــن العقــد أي بنــد يقضــي بخــاف ذلــك : وفــي هــذه الحالــة، 
لا تطبّــق هــذه الاســتثناءات الّا فــي حــال انتفــاء بنــد فــي العقــد يلتــزم بموجبــه الضامــن بتغطيتهــا. 

•  الأضــرار الناتجــة عــن التعيــب او العطــل او النقصــان الــذي يصيــب الشــيء المضمــون مــن جــراء عيــب مــازم لــه )المــادة 
968 مــن قانــون الموجبــات والعقــود(.



•  الهــاك او الأضــرار التــي تحدثهــا حــرب خارجيــة او حــرب اهليــة او فتنــة او حركــة قوميــة وعلــى الضامــن إقامــة البينــة 
علــى أن الهــاك او الضــرر ناشــىء عــن احــد هــذه الاســباب . )المــادة 969 مــن قانــون الموجبــات والعقــود(.

ــجّ بــه عــدداً مــن شــركات الضمــان  ــار هــذا الاســتثناء الثانــي جــدلًا نتيجــة الأضــرار التــي تســبّب بهــا انفجــار المرفــأ حيــث يحت أث
لرفــض الضمــان لحيــن صــدور قــرار قضائــي يحــدّد أســباب الانفجــار. 

•  ولكــن، لكــي يصــحّ الاعتــداد بهــذا الاســتثناء، يســتوجب اثبــات ان الحــرب الخارجيــة او الحــرب الاهليــة او الفتنــة او الحركــة 
القوميــة شــكّلت ســبب الأضــرار المعنيــة.

•  الّا ان شــركات الضمــان لا تزعــم أن ضحايــا الانفجــار اســتهدفتهم أعمــال حربيــة، كمــا أنهــا لا تزعــم أن المســتودع حيــث 
تــم تخزيــن المــواد التــي دمــر انفجارهــا المرفــأ كان هــو نفســه هدفــاً لهــذه الأعمــال. فــي الواقــع، لا شــك فــي أن هــذا 
الانفجــار نجــم عــن حريــق وأن هــذا الحريــق، أيــا كان ســببه، مــا كان يمكــن أن يســفر عــن العواقــب الضــارة التــي تلتــه لــو 

لــم يكــن المســتودع الــذي أصابــه قــد اســتخدم لتخزيــن مــواد متفجــرة. 

•  لذلــك يبــدو مــن المســتبعد جــداً، أنــه إذا مــا ثبــت واقــع أي عمــل حربــي )ولــم يثبــت هــذا الواقــع(، ان تعتبــر المحاكــم 
أن الأضــرار الجســدية والتدميــر المــادي اللذيــن وقعــا بالقــرب مــن االمرفــأ يعزيــان إلــى أعمــال الحــرب تلــك وليــس إلــى 

خطــأ ســلطات المرفــأ، التــي خزنــت نتــرات الأمونيــوم هنــاك لعــدة ســنوات. 

  3. من يمكنه الحصول على تعويض من شركات الضمان؟

في المبدأ، لا يمكن الا للمضمونين الحصول على تعويض من شركات الضمان.

ــة الاضــرار التــي وقعــت فــي  ــكات وضمــان الاشــخاص. لذلــك، فــي حال لا اســتثناء علــى هــذه القاعــدة فــي ضمــان الممتل
محيــط مرفــأ بيــروت عنــد انفجــار 4 آب، لا يمكــن الّا لمالكــي الأبينــة الحاصليــن علــى تغطيــة ضــد خطــر دمارهــا ومالكي الســيارات 
المشــتركين فــي تأميــن ضــد »جميــع الخاطــر« المطالبــة بالضمــان مــن قبــل شــركة الضمــان الخاصــة بهــم، وذلــك، بمعــزل عــن 

حصولهــم علــى تعويــض جزئــي مــن الدولــة أو مــن صنــدوق للتعويــض.

ــة ضامــن الشــخص المســؤول  ــا مطالب ــه بامــكان الضحاي ــه أن ــرف ب ــة ضمــان المســؤولية، مــن المعت ــل، فــي حال فــي المقاب
التعويــض عــن الأضــرار التــي أصابتهــم.

الا انه في حالة انفجار مرفأ بيروت، من غير المرجح أن يكون المسؤول مؤمّن.


